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 مقدمة:
دخول البالد على الصعيد القضائي  إىل 6991التعديل الدستوري لسنة  أدى
على وحدة  وإجراءاتهخيتلف يف هياكله نظام ازدواجية القضاء والقانون  إىل
جملس  إنشاءالقضاء الذي ساد وملدة طويلة داخل البالد من خالل النص على 
اجلهات القضائية  ألعمالكهيئة مقومة  من الدستور  651للدولة بنص املادة 
على مستوى أدىن من  إداريةوما يفهم من هذه املادة أنه تنشأ حماكم  اإلدارية
 6991ماي  03دون سواها وبتاريخ  اإلداريةي تفصل يف املنازعات درجات التقاض
 مامليغلق اجملال أ اإلداريةصدر أول قانون خاص باحملاكم  91/31ومبوجب القانون 
 دعوة لتبين نظام وحدة القضاء والقانون. أي
ماي  31ويف اململكة املغربية فقد كان خلطاب جاللة امللك احلسن الثاين يف 
مستقل عن  إداريتوجه اململكة لتبين نظام قضائي  إبرازالكبري يف األثر  6993
 اإلداريةالدور الطالئعي الذي جيب أن تلعبه احملاكم  إبرازالقضاء العادي من خالل 
 93/16مبقتضى القانون  إداريةحماكم  إحداثحيث مت  األفراديف محاية حقوق 
 0بتاريخ  1-91-59م كما صدر املرسو 6-96-115مبوجب )الظهري الشريف رقم 
مبدئيا يف سبعة مناطق وهي: الرباط،  اإلداريةحمددا عدد احملاكم  6990نوفمرب 
 الدار البيضاء، فاس، مكناس، مراكش، اكادير، وجدة.
على جمموعة من  اإلجابةعلى  باألساسوعليه فان مداخلتنا ستركز 
قانون وما هو تبين ازدواجية القضاء وال أسبابيف  األساستتمثل يف  األسئلة
 وتشكيلتها واختصاصاهتا. اإلداريةالقانوين للمحاكم  األساس
 
 أسباب تبني نظام ازدواجية القضاء: / أوال
 أسبابشك أن وراء تبين نظام ازدواجية القضاء )يف اجلزائر واملغرب(  ال
إىل  اإلشارةاعتماد هذا النظام اجلديد وينبغي  إىلكثرية موضوعية دفعت السلطة 
 إىل باألساساجتهادات جملموعة ن الباحثني تعتمد  إالما هي  األسبابه أن هذ
القوانني العضوية  أوبعض التصرحيات وعلى فقرات واردة سواء يف الدستور 
 والقوانني املستحدثة وميكن حصرها يف:
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 :اإلداريةتزايد املنازعات  -1
نازعات يدرك مدى كثرة هذا النوع من امل اإلداريةإن الدارس للمنازعة 
، والوزارات 11بلدية( والواليات  6516خاصة وأهنا ختتص مبنازعة البلديات )
 اهليئات املستقلة املستحدثة. أوالعمومية  اإلداريةواهليئات 
 16 يف اجللسة بتاريخ األمةجملس  مامففي تصريح لوزير العدل اجلزائري أ
:"إن مهمة الفصل يف مستقل بقوله إداريضرورة تبين قضاء  إىل أشار 6991مارس 
 إالاحملكمة العليا  إىل أسندتتنازع االختصاص بني خمتلف اجلهات القضائية قد 
وتعقيدها نتيجة التطور السريع  اإلداريةأن الواقع العملي وتزايد الزناعات 
  (1)النظر يف النظام القضائي السائد" إعادةضرورة  إىل أدىللمجتمع كل هذا 
والذي سبق  6993ماي  1احلسن الثاين يف  إليه أشارنفس املنهج تقريبا 
 .إليه اإلشارة
 ة:اإلداريعدم حتكم القاضي العادي يف املنازعات  -2
 أوعن غريها من اخلصومات سواء املدنية  اإلداريةتتميز املنازعة 
جند أن طريف املنازعة  األطرافالتجارية...وغريها من عدة نواحي فمن حيث 
املؤسسة العمومية  أالبلدية  أوالوالية  أوهي الدولة  136طبقا للمادة  اإلدارية
 ذات الصبغة اإلدارية ما جيعل هلا طابع خاص.
جنده  األحيانيف كثري من  اإلداريةأما من حيث املوضوع فان موضوع املنازعة 
يرتبط باملصلحة العامة عكس القضاء العادي ومن حيث دور القاضي فنجده يف 
دورا انشائيا يف  اإلداريطبيق القانون بينما يلعب القاضي القضاء العادي قاضي ت
 القاعدة القانونية اليت يطبقها.
"إن القانون العام مل يبلغ درجة  (2)وعلى حد قول الدكتورة سعاد الشرقاوي
اليت مت فيها  األخرىمن الثبات تكفي لتنفيذ ما حدث بالنسبة لفروع القانون 
الدكتور سليمان الطماوي حيث  وأيضاام دائم التطور" التقنني باعتبار أن القانون الع
 يقول:" إذا قدر للقانون اإلداري ان يقنن لكان أكثر فروع القانون عرضة للتعديل".
 جتسيد فكرة ختصص القضاء والقضاة: -3
يقصد بتخصص القاضي تقييده بالنظر يف منازعات فرع حمدد من فروع 
هبذا الفرع من القانون فهما عميقا ودقيقا.  القضاء ما يسهل عليه فهم كل ما يتعلق
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متكينه من متابعة الدراسات  إىل إضافةبنوع حمدد من النصوص  اإلملاممن خالل 
 الفقهية يف جمال ختصصه ما يزيد من فعالية دوره القضائي.
 املغرب(متعلقة بخارجية:) أسباب -4
مع اجملموعة  إن املبادرة اليت اختذها املغرب واملتمثلة يف حتقيق شراكة
وجلب  األعمالوتقدمي تسهيالت حتفيزية لرجال  األوروبيةاالقتصادية 
اقتصادية ومالية  بإصالحاتال تتوقف على جمرد القيام  األجانباملستثمرين 
اليت متس اجلهاز  اإلصالحاتوتبسيطها فقط بل البد من القيام مبجموعة من 
وجعله قادرا على  األجانبستثمرين القضائي باعتباره يوفر محاية كبرية هلؤالء امل
 مستقل. إداريبقضاء  إالوال يتأتى ذلك  (3)اإلداريتأمني االنسجام الداخلي للجهاز 
 
 األساس القانوني للمحاكم اإلدارية:ثانيا / 
 يف اجلزائر: األساس القانوين للمحاكم اإلدارية -1
من الدستور  651وجودها القانوين من نص املادة  اإلداريةتستمد احملاكم 
اليت تبنت صراحة نظام ازدواجية القضاء والقانون حيث جاء فيها "يؤسس جملس 
يفهم من هذه و" وبذلك اإلداريةاجلهات القضائية  ألعمالالدولة كهيئة مقومة 
درجات التقاضي تكون مستقلة  أدىنعلى مستوى  إداريةحماكم  إنشاءاملادة أنه مت 
 عن القضاء العادي.
قانون خاص  أولصدر  91/31ومبوجب القانون رقم  6991ماي  03وبتاريخ 
مواد تناولت مسألة تنظيم وتشكيل احملاكم  63واحتوى على  اإلداريةباحملاكم 
للغرف  أعطتاالنتقالية اليت  األحكاماإلدارية كما تضمن هذا القانون بعض 
 اإلجراءاتعد حبسب ما تقتضيه قوا اإلداريةاجلهوية واحمللية النظر يف املنازعات 
 .اإلداريةحني تنصيب احملاكم  إىلاملدنية 
املتضمن كيفيات  91/051ومبوجب املرسوم التنفيذي  61/66/6991وبتاريخ 
 .إداريةحمكمة  06 إنشاءرمسيا عن  اإلعالنمت  ،(4)91/31 تطبيق القانون
يكون املشرع اجلزائري قد فصل جهة القضاء  اإلداريةاحملاكم  وبإنشاء
صاحبة الوالية العامة  اإلداريةفجعل احملاكم  اإلداريعن جهة القضاء العادي 
 بسكرة )الجزائر(جامعة  – فيصل انسيغةد. ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 231 - 
فأكثر ويتفرع  أكثر، ما ميكن القاضي من التخصص اإلداريةبالفصل يف املنازعات 
 لفرع معني وحمدد من املنازعات والقضايا.
ليثبت الوجود املادي للمحاكم  واإلداريةوجاء قانون االجراءات املدنية 
 اإلداريةجهة الوالية العامة يف املنازعات  133بنص املادة  إياهاربا معت اإلدارية
وختتص حبكم قابل لالستئناف يف مجيع القضايا اليت تكون الدولة والوالية 
 .136وهو ما كدته املادة  اإلداريةوالبلدية واملؤسسة العمومية ذات الصبغة 
 يف املغرب: األساس القانوين للمحاكم اإلدارية -2
فقد عمل املشرع املغريب على خلق جهة  اإلداريمنه بأمهية القضاء  وعيا
أوكل و اإلداريةقضائية متخصصة ومستقلة تعىن بالنظر والفصل يف املنازعات 
جمموعة من االختصاصات لتحقيق جمموعة كبرية من الضمانات للمتقاضني  إليها
كية يف خطاب امللك واستجابة من املشرع املغريب للرغبة املل اإلدارةيف مواجهة 
وتأسيس  إنشاءبقصر الضيافة بالرباط مبناسبة  6993ماي  1احلسن الثاين 
 .اإلنساناجمللس االستشاري حلقوق 
)الظهري شريف( رقم  93/16مبقتضى القانون  إداريةحماكم  إحداثمت 
 .6990شتنرب  63املوافق لـ:  6161 األولمن ربيع  11الصادر يف  115-96-6
املوافق لـ:  6161 األوىلمجادى  61بتاريخ  1-91-59رسوم كما صدر امل
يف سبعة حماكم بكل من الرباط  اإلداريةحمددا عدد احملاكم  30/66/6990
حيز  أحكامهوالذي دخلت مراكش، اكادير، وجدة، والدار البيضاء، فاس، مكناس، 
على جهتني منه( وبالتايل صار املغرب متوافرا  56)املادة  36/30/6991التطبيق يف 
 قضائيتني:
 :(5)وتتكون من :جهة القضاء العادي -1
حماكم اجلماعات واملقاطعات واليت حيدد تنظيمها وتأليفها واختصاصها  -أ
 مبقتضى ظهري مبثابة قانون.
 احملاكم االبتدائية تعني مقراهتا ودوائر نفوذها وعدد موظفيها مبرسوم. -ب
 ر نفوذها وعدد موظفيها مبرسوم.حماكم االستئناف تعني مقراهتا ودوائ -ج
 مقره العاصمة.  األعلىاجمللس  -د
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 :اإلداريجهة القضاء  -2
مقراهتا ودوائره  أماحيدد تنظيمها واختصاصها بقانون  اإلداريةاحملاكم  -أ
 اإلداريةاختصاصها فتحدد مبقتضى مرسوم وهي ختتص بالنظر يف القضايا 
 ابتدائيا.
 ألحكاموهي تعترب حمكمة استئناف بالنسبة  األعلى باجمللس اإلداريةالغرفة  -ب
 كما أهنا ختتص ببعض القضايا ابتدائيا وهنائيا. اإلداريةاحملاكم 
وما ميكن مالحظته حول هذا التقسيم جند أن املشرع املغريب قد تبىن 
كدرجة استئناف  األعلىباجمللس  اإلداريةكدرجة أوىل والغرفة  اإلداريةاحملاكم 
أن هذه الغرفة  إالما يؤكد أن ختصصها أصبح مطلقا  93/16ق  15وفق املادة 
الذي يعد من القضاء العادي وبالتايل للحفاظ  األعلىظلت تابعة للمجلس  اإلدارية
 أنكان لزاما على املشرع  اإلداريعلى ازدواجية القضاء وضمان استقاللية القضاء 
من  إليهاختتص بالنظر يف االستئناف املرفوع  إداريةئية يقوم باستحداث هيئة قضا
 .اإلداريةاحملاكم 
 اإلداريةوهو ما تداركه املشرع املغريب عندما استحدث حماكم االستئناف 
 61/31/1331املوافق لـ:  6111من حمرم  65بتاريخ  30/13مبقتضى القانون 
 إىل االستئنافاكم وحدد عدد حم 31/31/6املصادق عليه بالظهري الشريف رقم 
  1331يوليو  15الصادر يف  611/3131اثنني مها يف الرباط ومراكش )مرسوم 
وتتكون حمكمة االستئناف من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين وكتابة 
من بني املستشارين مفوضا  اإلداريةاحملكمة االستئناف  األولالضبط ويعني الرئيس 
 .(6)ملدة سنتني قابلة للتجديد للدفاع عن القانون أكثر أوملكيا 
أنه نص  إال اإلداريةعلى الرغم من أن املشرع املغريب اقر حمكمة االستئناف 
على اثنني وحنن نرى لو انه اخذ مثل اجلزائري بالتجربة الفرنسية بأن استحدث 
واحد حيقق وحدة  اإلداريةاحملاكم  ألعمالجملس الدولة كهيئة عليا مقومة 
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 تنظيم المحاكم اإلدارية:ثالثا / 
 يف اجلزائر: تنظيم احملاكم اإلدارية -1
من الناحية البشرية كل من رئيس احملكمة والقضاة  اإلداريةتضم احملكمة 
 .(7)وحمافظ للدولة ومساعده وكتاب الضبط
عن جهة القضاء العادي  حمكمة مستقلة اإلدارية: إن احملكمة رئيس احملكمة -
 ويتوىل رئاستها قاضي يعني مبوجب مرسوم رئاسي.
وعددهم غري حمدد ويشغلون رتبة مستشار وخيضعون للقانون القضــــاة:  -
 .اإلداريةللقضاء وميارسون مهمة الفصل يف املنازعات  األساسي
 : يتوىل مهمة النيابة العامة.حمافظ الدولـة -
ادارية على دور حمافظ ومدنية  إجراءاتن قانون م 111وقد تضمنت املادة 
الدولة ونصت على أنه عندما تكون القضية مهيأة للجلسة أو عندما تقتضي القيام 
 إىليرسل امللف  اإلجراءاتمساع شهود وغريها من  أوبالتحقيق عن طريق خربة 
 حمافظ الدولة لتقدمي التماساته بعد دراسته من القاضي املقرر.
"جيب  93/31ق  0فقد نصت املادة  اإلداريةتشكيلة احملكمة وفيما خيص 
من بينهم  األقلمن ثالثة قضاة على  اإلداريةأن تتشكل احملكمة  أحكامهالصحة 
وعليه فان تشكيلة احملكمة تتميز بعدة س ومساعدان اثنان برتبة مستشار"، رئي
اضي( كما خصائص منها أهنا تتشكل من قضاة جمتمعني )الدور االستثنائي للق
 يفترض أن تتشكل من قضاة ذوي خربة. 
 يف املغرب: تنظيم احملاكم اإلدارية -2
ملبدأ القضاء اجلماعي وهو  اإلداريةكما هو احلال يف اجلزائر ختضع احملاكم 
بواسطة ثالثة  األحكامحيث تنعقد اجللسات وتصدر  93/16ق  31املادة  أكدتهما 
متخصصة حسب ما يتطلبه حجم ونوع  سامأق إىلقضاة وميكن للمحكمة أن تقسم 
 القضايا.
عدة مفوضني ملكيني ملدة سنتني  أومفوضا ملكيا  اإلداريةيعني رئيس احملكمة 
ما بني قضاة احملكمة وهلم أن يقدموا استنتاجاهتم عن كل قضية بكل استقاللية 
وهذا وجه اختالف بني اجلزائر واملغرب فاملفوض امللكي الذي يقابله حمافظ 
لدولة يف اجلزائر يعني من قبل رئيس احملكمة بينما اجلزائر مبرسوم رئاسي وكان ا
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حريا باملشرع املغريب أن حيذو حذو املشرع اجلزائري ضمانا الستقاللية وحياد 
 املفوض امللكي.
 
 اختصاصات المحاكم اإلدارية:رابعا / 
 :يف اجلزائر اختصاصات احملاكم اإلدارية-1
 نوعي وحملي. إىلينقسم االختصاص 
 االختصاص النوعي: -أ
كجهات قضائية  إدارية" تنشأ حماكم  91/31من قانون  36نصت املادة 
 ".اإلداريةللقانون العام يف املادة 
ختتص نوعيا يف كل منازعة  اإلداريةيتضح من خالل هذه املادة أن احملكمة 
 وموضوعها. أطرافهاأيا كان  إدارية
مدنية وادارية لتؤكد مبدأ الوالية  راءاتإجقانون  133وجاءت املادة 
 أوالوالية  أوبالنظر يف مجيع القضايا اليت تكون الدولة  اإلداريةالعامة للمحاكم 
 136طرفا فيها وجاءت املادة  اإلداريةاملؤسسات العمومية ذات الصبغة  أوالبلدية 
فسري وفحص املشروعية والت اإللغاءكدعوى  اإلداريةالدعاوى  أهملتنص على 
 والقضاء الكامل.
 االختصاص احمللي: -ب
وهو ما تضمنه  إداريةاجلغرايف لكل حمكمة  أو اإلقليميختضع للتنظيم 
 .اإلقليمييف امللحق املتعلق باالختصاص  91/051املرسوم 
 املغرب: اختصاصات احملاكم اإلدارية -2
 :(8)االختصاص النوعي -أ
 ابتدائيا: ةاإلداريعلى:"ختتص احملاكم  1تنص املادة 
 بسبب جتاوز السلطة. اإلداريةقرارات السلطة  إلغاءطلبات -
 .اإلداريةاملنازعة املتعلقة بالعقود -
ونشاطات أشخاص القانون  أعمالدعاوى التعويض عن األضرار اليت تسببها -
 العام.
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الزنعات الناشئة عن تطبيق النصوص املتعلقة باملعاشات ومنح الوفاة املستحقة -
 ني يف مرافق الدولة.للعامل
 الزناعات الضريبية.-
 املنفعة العامة. ألجلنزع امللكية اخلاصة -
 .اإلداريةفحص شرعية القرارات -
 املنازعات االنتخابية وتضم:-
 الزناعات املتعلقة بانتخاب جمالس اجلماعات احلضرية والقروية.-
 .واألقاليمنزاعات انتخاب جمالس العماالت -
 قة بانتخاب جمالس اجلهات.الزناعات املتعل-
 نزاعات متعلقة بانتخاب ممثلي املوظفني يف حضرة اللجان الثنائية".-
 االختصاص املكاين: -ب
اليت  اإلداريةاملتعلقة بتجاوز السلطة أمام احملكمة  اإلداريةترفع الزناعات 
ليت اأمام احملكمة  أوتوجد بدائرهتا الترابية املوطن احلقيقي...املختار للمدعي 
 مصدرة القرار. اإلداريةتدخل ضمن دائرهتا 
وتعترب حمكمة الرباط ذات طبيعة خاصة ضمن االختصاص النوعي ال 
واحمللي فانه يشترط أن تنشأ الزناعات املذكورة سابقا  اإلداريةختتلف عن احملاكم 
كالقضايا املتعلقة مبوظفي  اإلداريةخارج نطاق دوائر اختصاص مجيع احملاكم 
بأهنا ختتص يف الزناعات املتعلقة  األطرافت املغربية باخلارج، ومن السفارا
، األولالذين يعيشون بظهري شريف مثل الوزير  لألشخاصبالوضعية الفردية 
 .إداريةقانون حماكم  66الوزراء، الوالة، وفق املادة 
 
 خاتمـــــة:
يب قد من خالل مداخلتنا هذه رأينا كيف أن كل من املشرع اجلزائري واملغر
حاول إرساء نظام ازدواجية القضاء والقانون فرأينا كيف أن املشرع اجلزائري بدأ 
جملس الدولة مث تناولت  إنشاءمن الدستور على  651بالقمة عندما نص يف املادة 
ومتنينا لو أن املشرع اجلزائري استحدث  اإلداريةاحملاكم  أحدثتالنصوص اليت 
صل يف االستثناءات الواردة على قرارات احملاكم تقوم بالف إداريةحماكم استئناف 
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ويطعن فيها بالنقض يف جملس الدولة حىت ال تلغى درجة من درجات  اإلدارية
بصفة  األخريالتقاضي أمام جملس الدولة خاصة وأن األحكام اليت يصدرها هذا 
 ابتدائية وهنائية ال جيوز الطعن بالنقض فيها.
س املشرع اجلزائري حيث بدأ بالقاعدة من أما املشرع املغريب فقد بدأ عك
جملس الدولة  إنشاء وأمهلنشأ حماكم االستئناف مث أ اإلداريةاحملاكم  إنشاءخالل 
 إداريةحماكم استئناف  إنشاءوبالتايل جند أن املشرع اجلزائري مل ينص على 
لة أما املشرع املغريب مل ينشأ جملس الدو إنشائهاونأمل أن يتدارك ذلك من خالل 
 .  إنشائهونأمل أن يتدارك ذلك من خالل 
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